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  ملخص: ال

یعتبر النسب من مقدسات المجتمع الإسلامي على العموم، والمجتمع الجزائري على وجھ خاص، لذلك      

فقد اعتمد فقھاء الشریعة وفقھاء القانون على حد سواء طرقا عدیدة  یكتسي أھمیة بالغة، وعلیھفإن إثباتھ 

بالبصمة  ، ولكن مع تطور العلم جاء ما یعرفھو مختلف فیھ، منھا ما ھو متفق علیھ، ومنھا مالإثباتھ

عرف بالدقة الشدیدة في معرفة القرابة بین البشر، لذلك اكتشاف مھم یُ ھو الوراثیة أو الحمض النووي، و

فقد تناولھا العلماء المعاصرون بالدراسة والتحلیل، من حیث دلالتھا وحجیتھا في النسب إثباتا ونفیا، لھذا 

وحجیتھا في إثبات النسب أو نفیھ فھذه الدراسة تھدف إلى مناقشة الدور الذي تلعبھ ھذه البصمة الوراثیة 

  ظل الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري. وذلك في

  : البصمة الوراثیة، إثبات النسب، الفقھ الإسلامي، القانون الجزائريالكلمات المفتاحیة

  مقدمة: 

ب تتمثل في الفراش والإقرار، ولكن وبعد أن فسدت الذمم م أن الأدلة الشرعیة لإثبات النسمن المعلو     

ملتویة في إثبات النسب إما ذه الأدلة الوصول إلى غایات صار ھناك أشخاص توصلوا من خلال ھ

بالتواطؤ أو الإقرار بنسب أبناء لیسوا من نسلھم، أو بشھادة الكذب أو بدافع المجاملة فیتحصلون على 

  الأب بعد إخفاء الحقیقة. أحكام قضائیة بإثبات النسب وبالتالي یحملون جنسیة الأم أو

ذلك لارتباطھ أمور اجتماعیو و المعلوم أیضا أن لموضوع النسب أھمیة عظیمة لدى المجتمع، و     

وأخلاقیة ودینیة، لذلك فقط الشریعة الإسلامیة أھمیة بالغة لموضوع النسب، وأحاطتھ بسیاج یحمیھ من 

وجعلت حق  ھا حرمت كل ما من شأنھ أن یؤدي إلى اختلاطھ بغیره أو ضیاعھ،ناختلاطھ بغیره، كما أ

إثبات النسب للولد لیدفع عن نفسھ الضیاع، وحق للأم لتدفع عن نفسھا تھمة الزنا، وحقا للأب لیحفظ بھ 

ولده ونسلھ من كل دنس أو ریبة أو شك، وھذا ما أدى بفقھاء الشریعة والقانون على حد سواء إلى اعتماد 

تلف فیھا، إلى أن جاء العلم الحدیث عدة طرق لإثبات النسب، منھا ماھي متفق علیھا ومنھا ماھي مخ

أو الحمض النووي، وھي طریقة غایة في الدقة في معرفة القرابة  باكتشاف عظیم اسمھ البصمة الوراثیة

بین البشر، وقد تناولھا العلماء المعاصرون بالبحث والتحلیل من حیث دلالتھا وقوتھا وفي مدى حجیتھا في 

ننا طرح الإشكالیة الآتیة: ما مدى نجاعة البصمة الوراثیة في إثبات إثبات النسب أو نفیھ، ومما سبق أمك

  یاعھا؟ضوراثیة الحد من اختلاط الأنساب و؟ وھل استطاع العمل بالبصمة الالنسب

البصمة الوراثیة على  ءنحاول تسلیط الضوللإجابة على ھذه الإشكالیة جاءت ھذه الدراسة المتواضعة ل و

الفقھ  عند المشرع الجزائري مقارنة بما جاء في وذلك ھي إثبات النسب أو نفیفمن ناحیة حدود استعمالھا 



باستعمال المنھج   ین اثنینرأن نقوم بإعطاء مفھوم عنھا، وكل ذلك ضمن محو الإسلامي، وذلك كلھ بعد

  ة من مراحل ھذا البحث.حسبما تقتضیھ كل مرحلالوصفي و التحلیلي 

  إثبات النسب في الفقھ الإسلاميالوراثیة وحجیتھا في  المحور الأول:  البصمة

  أولا: مفھوم البصمة الوراثیة

علمي التطور ال إن البصمة الوراثیة أو ما یعرف بالحمض النووي من أھم الاكتشافات التي تثبت مدى     

ھ أجلن الذي وصل إلیھ الإنسان خصوصا في مجال الطب، لذلك فقد ألفت فیھ مقالات وكتب وأجریت م

  ملتقیات عدیدة، والآن سنحاول تعریف البصمة الوراثیة 

طلاح البصمة الوراثیة لغویا ثم في اصطلاح العلم ثم في اص سیتم تعریف: تعریف البصمة الوراثیة-1

  فقھاء الشریعة ففقھاء القانون.

وراثیة، تین ھما البصمة و الة الوراثیة ھي مصطلح مركب من كلمصمالبلغة:  تعریف البصمة الوراثیة -أ

  لذلك سنقوم بتعریف كل لفظة على حدى.

ھي كلمة مشتقة من البصم و ھو فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر، ، یقال ما  البصمة: -

  .1را، و لا عتبا و لا بصما، قال البصم ما بین الخنصر و البنصرفت لافارقتك شبرا و 

إلیھ بعد  إرث، یقال ورث فلان ومنھ و عنھ ورثا وإرثا أي صارھي من مصدر ورث أو  الوراثة: -

  2، أو ورث فلانا جعلھ من ورثتھموتھ

ثلاثة معان،  حیةالناحیة الاصطلا: إن لتعریف البصمة الوراثیة من ریف البصمة الوراثیة اصطلاحاتع -ب

العلمیة معناھا التركیب الوراثي ، فالبصمة الوراثیة من الناحیة قانوني والثالثفقھي والثاني  علمي حداھاإ

أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة، وتعرف أیضا بأنھا البنیة  الناتج عن الحامض النووي لعدد واحد أو

 اللعاب أو الجینیة التي تدل على ھویة كل إنسان بعینھ ، و یمكن أخذھا من أي خلیة بشریة من الدم أو

یة فقد عرفھا أعضاء المجمع الفقھي بأنھا البنیة الجینیة التي تدل على ، أما من الناحیة الفقھ3البول المني أو

من إقرار العدید من  ، أما بالنسبة للتعریف القانوني للبصمة الوراثیة فبالرغم4ھویة كل إنسان بعینھ

                                                             
  97 ص، 2ج ، 2008 بیروت صادر،الم دار جدیدة، طبعة العرب، لسان منظور، بنا -1
 ،2ج، 26: العدد میة،الجامعة الإسلا مجلة النسب، إثبات في ودورھا الوراثیة البصمة ،الصمیدعي عباس حمد زیاد -2

  .343 ص
  . 360 – 359 ص ، نفسھ مرجعال عباس، حمد زیاد -3
إلى  5، التي عقدت في مقر العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 16:  من أعمال ندوة المجمع الفقھي في دورتھ -4

  ، وكانت بعنوان: " البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا"2002جانفي  10



الوضعیة العمل بالبصمة الوراثیة كدلیل إثبات أو نفي أمام القضاء سواء كان ذلك في المجال التشریعات 

المدني أو الجنائي، إلا أن ھذه التشریعات لم تتعرض لتعریف البصمة الوراثیة، وتحدید مدلولھا، تاركة 

على أنھا الھویة مدلول البصمة الوراثیة في الفقھ القانوني  الأمر للفقھ القانوني للقیام بذلك، وقد حدد

الوراثي، وتسمح بالتعرف على الأفراد بیقین والتي تتعین بالتحلیل الوراثیة الأصلیة الثابتة لكل إنسان، 

  ، وقد عرفت كذلك بأنھا معلومات خالصة تخص شخصا ما، والتي تمیزه عن غیره، فھي وسیلة 1شبھ تام

  .2شخصیة الفرد، ولھذا السبب فھي یمكن أن تعتبر كمعلومة شخصیة تحدد الھویة بیولوجیة لتحدید

صیات، الشخ كیز على طبیعتھا وأظھر دورھا في مجال تحقیقومن خلال التعریف یتبین أنھ تم التر     

طاقة تعریف ، واعتبرھا الفقھ القانوني بمثابة بA.D.Nالتي تتم عن طریق تحلیل جزئي الحمض النووي 

  .أو إثبات الھویة بالنسبة لكل شخص لاحتوائھا علة معلومات خاصة، تمیز كل شخص عن آخر

لبصمة الوراثیة بخصائص تمیزھا عن وسائل إثبات النسب اتختص  خصائص البصمة الوراثیة: -2

  الأخرى، والتي من بینھا:

تنوع مصادرھا، مما یجعل من الممكن الحصول علیھا من اي مخلفات آدمیة سواء أكانت سائلة، مثل -أ

ر وذلك ما یغني عند انعدام آثاالشعر، لأنسجة مثل اللحم والعظم والجلد والدم واللعاب و المني، أو ا

  .3البصمات الخاصة بأصابع المجرمین في مسرح الجریمة

تواجدھا في كل خلایا الجسم، ما عدا كریات الدم الحمراء، كما أن لھا تباین عظیم، حیث أن ھناك  -ب

بلایین نواتیدة، كما أن ھذه البصمة  3نواتیدة، في طاقم وراثي یحتوي على  1000موقع للتباین بین كل 

  .4لا تتغیر ولا تتبدل مھما تقدم الشخص في العمرواحدة في كل الجسم، 

صاحب ة لأكثر من شخص، بحیث یمكن تمییز بخاصیة الثبات مھما اختلطت بالمواد البیولوجی ھاتمیز -ج

، بل ولا تتغیر حتى بعد كل بصمة على حدى، وعلیھ یمكن القول بأن البصمة الوراثیة ثابتة مدى الحیاة

  .5یة لا تتغیر بسبب الموتالممات، إذ أن البصمة الوراث

                                                             
دراسو مقارنة بین الفقھ الإسلامي  -حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد، البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في الإثبات -1

  .92، ص2008، 1دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط -والقانون الوضعي
  حسني محمود، المرجع نفسھ. -2
  .102حسني محمود، المرجع نفسھ، ص -3
  .104حسني محمود، المرجع نفسھ، ص -4
  .21، ص2005، 1الأردن، ط -الثقافة، عمانطھ كاسب فلاح الدروبي، المدخل إلى علم البصمات، دار  -5



عدا التوأم في البصمة الوراثیة،  ھذه اختلافھا من شخص لآخر، فلا یوجد شخصان في العالم یتشبھان -د

الحقیقي، أي الذي أصلھ بویضة واحدة، وحیوان منوي واحد، رغم أن ھذان التوأمان یختلفان في بصمة 

  .1الأصابع

رطة خابر الشجمل مأخذ القضاء بالبصمة الوراثیة، وجعلھا وسیلة إثبات أو نفي، وقد ثم اعتمادھا في م -ھـ

  العلمیة وفق منھاج تحلیل دقیق.

إن بصمة الحمض النووي تظھر على شكل خطوط عریضة تسھل قراءتھا والتعرف علیھا وحفظھا  -و

  .2في بصمات الأصابع ا ھو الحالحین الحاجة إلیھا كم وتخزینھا في الحاسوب لاستعمالھا

تعتبر البصمة الوراثیة أدق وسیلة عرفت حتى الآن في تحدید ھویة صاحبھا، ذلك لأن نتائجھا قطعیة و  -ز

  .3لا تقبل الشك

یة أوردھا ھناك مجالات كثیرة یمكن فیھا استعمال البصمة الوراثعمال البصمة الوراثیة: مجالات است -3

  العلماء والتي من بینھا ما یلي: 

  ة لى الأدلتماد عو الاع ،أو نفیھ ،تستخدم البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب مجال إثبات النسب:-أ

التنازع حول المولود ، كما تستخدم كذلك في حالة اختلاط الأطفال في  والترجیح بینھا في حالة

  .4شتباه في أطفال الأنابیب و غیر ذلك في كل ما یتعلق بموضوع النسبالاالمستشفیات  و 

: بالإضافة إلى مجال إثبات النسب فتستخدم البصمة الوراثیة كذلك في المجال الجنائي المجال الجنائي  -ب

شاسع، بحیث تساعد في الكشف على ھویة المجرمین في حالة ارتكاب جریمة قتل أو  و ھو مجال واسع

اغتصاب، وفي حالات الاختطاف بأنواعھا و في جرائم انتحال الشخصیة و غیرھا من الجرائم، كما یمكن 

استخدامھا في حالة تحدید شخصیة الأفراد أو نفیھا كما ھو الحال في حالة الجثث المشوھة من الحروب 

  .5والحوادث، وكذلك في حالة عودة الأسرى و المفقودین بعد فترة غیاب طویلة

  

                                                             
  .97، 96، المرجع السابق، صمحمود حسني -1
، 2002الأردن،  -منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، المركز الوطني للطب الشرعي، عما -2

  .81ص
 الجامعة القانون الشریعة كلیة ، ماجستیر رسالة ، الوراثة علم ضوء في النسب إثبات ، قادمةالم أحمد إبراھیم عائشة -3

  .54ص ،2012 فلسطین، بغزة، میةالإسلا
  نفسھ. مرجع ، قادمةالم أحمد إبراھیم عائشة -4
  .55، 54، المرجع نفسھ، صقادمةالم أحمد إبراھیم عائشة -5



  فقھ الإسلاميالثانیا: حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب في 

ي م تعرف فلتي لاتعتبر البصمة الوراثیة من النوازل الطبیة، وھي من الاكتشافات العلمیة الحدیثة      

ا لأجل ثبوتیتھ مدى وذلك بدراسة االعصور السابقة، لذلك فقد أولاھا علماء الشریعة الإسلامیة اھتماما كبیر

  دلال بھا في إثبات النسب من عدمھ.الاست

 ھاء ثلاثةقد ظھر للفقل :في إثبات النسب أو نفیھ مة الوراثیةالبصالأخذ ب من موقف الفقھ الإسلامي -1

  آراء وأقوال تخص حجیة البصمة الوراثیة وذلك كما یلي: 

ت عیة لإثبالى مستوى القرائن القطإوعدم ارتقائھا  قرینة ،كالبصمة الوراثیة  بظنیة یرىالقول الأول:  -أ

 حكمةالم یرلتقد تخضع قرینة، بل ھي شرعا عتبرةالم من البینات لیست فھي للخطأ، نھا عرضةلأ، النسب

  الدول العربیة. حاكم فيالممن  وھو رأي عدد

لنجاح او نفیھ، بسبب أن نسبة أكقرینة لإثبات النسب  بقطعیة البصمة الوراثیة یرىالقول الثاني:  -ب

اصرین، ن المعن مكتملة، وھذا رأي أغلب العلماء المسلمیوفیھا وصلت إلي نسب عالیة تكاد تكوالحقیقة 

لقادر اعثمان، عبد  ومحمد رأفت شقر،الأمنھم نصر فرید واصل، علي محي الدین القرة داغي، محمد 

 دت بدولةي انعقنعم ، وقد أقرت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في دورتھا التالمخیاط ، وفؤاد عبد 

  الكویت .

  رت ھا الحكم، إذا توفیثبتدلیل مباشر،  أو، مستقلة بینة: یرى بأن البصمة الوراثیة الثالثالقول  -ج

وھذا قول بعض العلماء المعاصرین، منھم إبراھیم عثمان، وعبد الرشید قاسم، وعباس ، الشروط اللازمة

  .1الباز

المعروف أن البصمة الوراثیة من قرائن : إثبات النسب في الفقھ الإسلاميدور البصمة الوراثیة في  -2

ف أن من المعرو، كما أنھ من على ھذه القرائنالإثبات، ولكن ھناك خلاف بین الفقھاء في جواز الاعتماد 

 أو فیھ مضرة للغیر،، عيجائز، ما لم یكن مخالفا لنص شر فیھ نفع للعباد فھو مقاصد الشریعة أن ما كان

الوراثیة من الوسائل النافعة و التي تدخل في مقاصد الشریعة  البصمة خذ بنتائجالأأن  شك فیھ لاومما 

و من ھذا المنطلق فقد اعتبر فقھاء الشریعة الإسلامیة أن البصمة الوراثیة، طریقة صحیحة  ،2الإسلامیة

   الأدلة الآتیة:بشرعا لإثبات النسب و استدلوا على ذلك 

                                                             
  .56، 55، المرجع السابق، صقادمةالم احمد إبراھیم عائشة -1
  .355السابق، ص، المرجع عباس أحمد زیاد -2



َّ  ھعنعن أبي ھریرة رضي الله السنة النبویة الشریفة:  -أ یا̒ أن ِ اب َ َعْر تىَ أ َ سولَ  أ َ َّى اللهِ  ر ل َ ُ  ص َّ ဃ علیھ ، َ م َّ  وسل

َقالَ  سولَ  یا: ف َ َّ  اللهِ، ر َتي إن أ َ ر ْ ْ  ام َدتَ ل َ ا و ً م َ دَ، غُلا َ َسْو ِي أ ّ ھُُ، وإن ت ْ ْكَر ن َ َقالَ  أ ُّ  لھ ف َّى النبي ل َ ُ  ص َّ ဃ علیھ  َ م َّ  لكَ  ھلْ : وسل

ن ِ ؟ م ٍ ِل ،: قالَ  إب ْ م َ ا؟ ما: قالَ  نَع َ انھُ َ و ْ ل َ ،: قالَ  أ ٌ ر ْ م َھلْ : قالَ  حُ ا ف َ ن فِیھ ِ ؟ م َ ق َ ر ْ َو ،: قالَ  أ ْ م َ سولُ  قالَ  نَع َ َّى اللهِ  ر ل َ ُ  ص َّ ဃ 

َ  علیھ م َّ ؟ فأنَّى: وسل َ ھُ : قالَ  ھُو َّ ل َ َع سولَ  یا ل َ َكونُ  اللهِ، ر َھُ  ی ع َ قٌ  نَز ْ ر َقالَ  لھ، عِ ُّ  لھ ف َّى النبي ل َ ُ  ص َّ ဃ علیھ  َ م َّ : وسل

ھذا َ ھُ  و َّ ل َ َع َكونُ  ل َھُ  ی ع َ قٌ  نزَ ْ ر   .1»لھ عِ

: إن الرسول الله علیھ الصلاة و السلام أول من تحدث عن خصائص الحمض النووي، كما  وجھ الدلالة -

ل عن  ٍ في ھذا الحدیث ، فالحدیث یظھر أن ما یحدث في الأبناء من تغیر في الصفات الوراثیة، لیس بمعز

التي  وموزوماتالكرالآباء والأجداد، وقد أثبت علم الوراثة أن في كل خلیة من خلایا الجسم عددا ثابتا من 

الجسم، تحمل عوامل وراثیة مسؤولة عن الصفات  داخلعبر عنھا النبي صلى الله علیھ وسلم بالعروق 

الصفة  فتظھر، التي تظھر في الإنسان ، وقد یكون تأثیر العامل الوراثي سائدا في أحد الأبوین على الآخر

فیطلق علیھ في ھذه الحالة العامل ة خفیا، أحد والدیھ، وقد یكون عامل الوراث بن مشابھاالاالسائدة في 

ولأن النبي أثبت ولد الفزاري  العرق، وھو ما عبر عنھ النبي بنزعة –تنحي الم وأ -الوراثي الكامن

  .2بنى علیھا الأحكامتُ نتائج الحمض النووي حجة فإن  ،بالصفة الوراثیة

 إن العلماء المعاصرین أقروا بإمكانیة قیاس البصمة الوراثیة على القیافة، بجامع أن كلیھما القیاس: -ب

لإثبات النسب شرعا  ایعتمد على التشابھ في عملیة إثبات النسب، وجمھور الفقھاء قبلوا القیافة طریق

ثم یرجع عنھ  الشيء ، ولا ینعدم احتمال الخطأ في حكمھ، بل قد یقولوالقائف إنما یتكلم عن حدس وفراسة

طریقا شرعیا لإثبات النسب، فمن باب أولى القبول بنتائج البصمة  إذا رأى أشبھ منھ، ومع ھذا قبلوه

تائج، وھذا ما یسمى تخطئ في الغالب، والتي تعتمد على أسالیب علمیة دقیقة في إظھار الن الوراثیة التي لا

  .3بقیاس الأولى

  بینھا ما یلي:  والتي  من قواعد الشرع: -ج

إن السعي إلى المحافظة على النسل إیجادا، أو إبقاء، ھو في  قاعدة ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب: -

الأصل من الفروض الواجبة على الأمة، وتحقیق ھذا الواجب متوقف على البصمة الوراثیة، خاصة في 

الموالید والأطفال، وكذا في الاشتباه في أطفال حالات الاشتباه في الموالید في المستشفیات ومراكز رعایة 

  والذي یمكن بواسطتھا معرفتھ، فیعتبر مشروعا، وواجبا من ھذا الوجھ. الأنابیب،
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ادات التوقف إلى أن المعروف في الفقھ الإسلامي أن الأصل في العبقاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة:  -

یمنع  فلا باحة،الإحتى لا یدخل الابتداع في الدین، بینما الأصل في المعاملات من عقود وشروط  یرد نص

منع بنص صریح الدلالة، صحیح الثبوت، ویبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة والبصمة  إلا ما شيء منھا

على منعھا أو عدم م .فلم یرد دلیل یدل 1984الوراثیة حدث جدید وكشف حدیث، لم یتم اكتشافھ قبل عام 

استخدامھا، فیجري علیھا الأصل العام في الشریعة الإسلامیة، وھو أن الأصل في الأشیاء النافعة 

  .1باحةالإ

نعقدة لماالسادسة عشرة  دورتھ لقد تقرر عن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي في: المجامع الفقھیةرأي  -د

  : مایلي 2002مكة المكرمة سنة  في

ئم ات الجراة إثبلا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثیة في التحقیق الجنائي و اعتباره وسیل -

  التي لیس فیھا حد شرعي و لا قصاص .

ب لذلك یج ریة واستعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب لابد أن یحاط بمنتھى الحذر و الحیطة و الس -

  على البصمة الوراثیة.أن تقدم النصوص والقواعد الشرعیة 

  .للعانلا یجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب و لا یجوز تقدیمھا على ا -

  لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا. -

  التالیة:الاعتماد على البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب في الحالات  یجوز -

  الات الاشتباه في الموالید في المستشفیات و مراكز رعایة الأطفال، و أطفال الأنابیب.ح -

  حالات التنازع على مجھول النسب. -

  2حالات ضیاع الأطفال واختلاطھم بسبب الحوادث والكوارث أو الحروب. -

دلیل اعتبار البصمة الوراثیة كلأجل لضوابط الشرعیة للبصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب: ا -3

  إثبات أو نفي للنسب فقد وضع علماء الشریعة عدة ضوابط شرعیة وذلك كما یلي:
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اشترطوا إحاطة عملیة إظھار البصمة بالسریة التامة بحیث لا یعلم العامل على الفحص بصاحب العینة،  -أ

ولا تغلیب الأھواء، وإذا ثبت  كما یلزم التأكد من عدم إدخال العوامل الشخصیة في الفحص المخبري

   1وجود علاقة شخصیة بالقائم بالفحص وصاحب العینة وجب حینھا رفض النتائج و إلزامیة إعادتھا.

  الإذن من القاضي المتخصص لإجراء فحص البصمة الوراثیة. ااشترطو -ب

توقف المختبرین وجب البد من إجراء الفحص في مختبرین على الأقل، فإن وجد تناقض بین نتائج لا -ج

  عن الأخذ بقرینة البصمة الوراثیة كدلیل لتناقض دلالتھا.

تى حء الأخذ بفحص غیر المسلم و غیر العدل لأن فحص البصمة الوراثیة لیس شھادة أجاز العلما -د

   فق علیھاط ات، وھذه ضوابیشترط فیھا الإسلام أو العدالة، بل ھو مجرد إخبار بنتائج فحص طبي لا أكثر

  .2جمیع علماء الشریعة المعاصرین، لذلك وجب الالتزام بھا لضمان مشروعیة العمل بالبصمة الوراثیة

  ئري.البصمة الوراثیة في إثبات النسب في القانون الوضعي الجزاحدود تفعیل : المحور الثاني

أنھ من واجب الدولة حمایة الأسرة، ویدخل  3الدستور الجزائريء في جا: موقف المشرع الجزائري -أولا

نصت  وھذا مافي ذلك حمایة نسب الطفل وھویتھ، لذلك جاء في قانون الأسرة إشارة إلى نسب الطفل، 

متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفھ بالطرق  بقولھا: ( ینسب الولد لأبیھ 41علیھ المادة 

الخاص بقانون  02-05من نفس الأمر رقم:  40نص المادة  الشرعیة)، وأضاف المشرع الجزائري في

: (یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بنكاح الشبھة أو بكل زواج تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 4الأسرة

من ھذا القانون یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب)، وطبقا لھذه المادة  34و 33و 32

القاضي اللجوء إلى البصمة الوراثیة التي تعتبر من أحدث الطرق العلمیة والتي تحدث عنھا بات بإمكان 

القانون، والملاحظ ھنا أیضا المشرع الجزائري اقتصر على الطریقة العلمیة في إثبات النسب لا نفیھ، 

  .5فحسبوعلیھ لا یجوز استعمال البصمة الوراثیة في نفي النسب، ویبقى نفیھ مقتصر على اللعان 
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لأخذ الأمر االمشرع الجزائري لم یقر في بادئ  ما سبق فلابد من الإشارة إلى أن بالإضافة غلى     

ا حلا  یجد لھلتي لابالطرق العلمیة لإثبات النسب أو نفیھ، تاركا القاضي في حیرة شدیدة بسبب الإشكالات ا

لوراثیة وثبات ولكن بعد ظھور البصمة ا، 1987من قانون الأسرة القدیم الصادر في  40مع جمود المادة: 

، وأجاز وضعیة، وبعد أن أقرتھا العدید من التشریعات المصداقیتھا في مجال الإثبات الجنائي والمدني

في  زائري، جاءت إرادة المشرع الجبھا بعد وضع ضوابطھا والالتزام بوضعھا ،فقھاء الشریعة الأخذ

منھ 40، ومن بین التعدیلات المادة: 2005 یرفبرا 27لمؤرخ في ا 02-05رقم:  تغییر قانون الأسرة بالأمر

ثبات لإلمیة تمثلت في: " یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق الع وذلك بإضافة العبارة على النص القدیم

  ت إثبا النسب"، لیفتح بذلك المجال أمام القاضي لإعمال سلطتھ في استعمال البصمة الوراثیة في

  .1النسب

حة م من إباعلى الرغ في مجال إثبات أو نفي النسب: الصعوبات التي تعترض البصمة الوراثیة - ثانیا

تطبیق  ل عندالمشرع الجزائري استعمال البصمة الوراثیة في إمكانیة إثبات النسب إلا أنھ یحدث إشكا

 المادیة تمن قانون الأسرة، حیث في الفقرة الثانیة منھا یتصادم عملیا ببعض الصعوبا 40المادة: 

  : یلي اوالقانونیة التي تمنع تكریسھ أمام القضاء في منازعات النسب وتتمثل ھذه الصعوبات فیم

  ونقصد بالصعوبات المادیة:الصعوبات المادیة:  -1

جزائر في ال وجود مخبر واحد في الجزائر كلھا رغم عدد السكان الكبیر، وھذا المخبر العلمي یوجد -أ

ة إلا یعتبر خطوة ھامة في مجال البصمة الوراثی 2004من كون إنجازه في العاصمة، وعلى الرغم 

ل مما یعط لوطناعلى مستوى  انفراده بھذا العمل لا یغطي الطلبات الھائلة التي تطلبھا الجھات القضائیة

  اجراءات سیر الدعوى وتعطیل الحكم القضائي، الأمر الذي یؤدي إلى الاستغناء عنھا.

ر أو لى المختب، أو إجراءات نقلھا إد تحدث أثناء فحص العینات أو تداولھا بین الخبراءالأخطاء التي ق -ب

  الأخطاء التي قد تنتج عن التعبیر عن نتائجھا.

  .2لوبة لتأدیة مثل ھذه الفحوصات الدقیقةمخبر على المقاییس والمعاییر المطقد لا یتوفر ال -ج

  القانونیة فیقصد بھا:ما الصعوبات أالصعوبات القانونیة:  -2
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جبار بدأ عدم إمضد نفسھ، لأن كل الأنظمة الإجرائیة كرست  م جواز إجبار شخص على تقدیم دلیلعد -أ

حمض خص على تقدیم دلیل ضد نفسھ، ویعتبر أخذ عینة من شخص لإجباره على الفحص الخاص بالشال

  النووي تعدیا على ھذا المبدأ.

حیث  ووي یعتبر انتھاكا للسلامة الجسدیة،ویة للشخص للفحص النكما أن أخذ أنسجة أو سوائل حی -ب

وق ة ضد الحق: " یعاقب القنون على المخالفات المرتكبمن الدستور الجزائري على أنھ 35تنص المادة: 

كفول ق الموالحریات وعلى كل من یمس بسلامة الإنسان"، وعلیھ فالأخذ بالبصمة الوراثیة ینافي الح

  دستوریا.

، والتي تنص على أنھ: " لكل شخص 1منھ 47دستور في المادة: الحیاة الخاصة التي كفلھا ال حرمة -ج

  الحق في حمایة حیاتھ الخاصة وشرفھ".

و نفي أثبات فھذه الصعوبات یمكن أن یحتج بھا أحد الخصوم مما یعیق العمل بالبصمة الوراثیة لإ    

ثغرات كل ال على ھذه الصعوبات بسن قوانین وسدیستوجب تدخل المشرع للتغلب النسب، وھذا الأمر 

  التي قد تؤدي إلى ضیاع النسب.

  توصلنا بعد ھذه الدراسة المتواضعة إلى النتائج الآتیة:الخاتمة:  

سیما جنائي لاجال الستعانة بھا في المالاكتشافات العلمیة التي یمكن الار البصمة الوراثیة من أھم بتعت -

  إثبات النسب أو نفیھ.

سب، ت النخطا المشرع الجزائري خطوة محسوبة لھ في جوازه اللجوء إلى البصمة الوراثیة في إثبا -

  موافقا بذلك بما جاء في الفقھ الإسلامي.

  دیة.التقلی ةطرق الشرعیإلا بعد استنفاذ ال في إثبات النسب یمكن اللجوء إلى الطرق العلمیة الحدیثة لا -

كن ضمن ثیة كقرینة لإثبات النسب أو نفیھ ولالعمل بالبصمة الورا أجاز فقھاء الشریعة المعاصرون -

  شروط وضوابط شرعیة وجب الالتزام بھا.

  ائي.شكل البصمة الوراثیة إحدى النقاط التي تكون القناعة الشخصیة للقاضي وتسبیب الحكم القضت -

الاستقرار في المجتمع والأسر ولدى لقد حافظت البصمة الوراثیة على الأنساب من الاختلاط، مما یوفر  -

  الأفراد.
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رغم نجاعة البصمة الوراثیة في إثبات النسب أو نفیھ إلا أن لھا عیوبا قد تحد من وظیفتھا كالأخطاء  -

البشریة التي قد تحدث أثناء إجرار التحالیل، كما أن لھا قابلیة الاستنساخ، بالإضافة إلى العوائق المادیة 

  تحول دون تطبیقھا على مستوى واسع. والقانونیة التي قد

  المقترحات: 

لقوانین المتعلقة بالبصمة الوراثیة، وذلك باعتماد ما استقر علیھ أدق لضرورة مراجعة أكثر، وسن  -

  القضاء من مبادئ موافقة لما استقر علیھ اجتھاد الفقھ الإسلامي.

إثبات النسب ولكن ضمن ضوابطھا لابد من توعیة الأفراد بضرورة العمل بالبصمة الوراثیة في  -

  وشروطھا الشرعیة.

ضرورة العمل بجد من أجل إنشاء مخابر إضافیة خاصة بالبصمة الوراثیة على الأقل جھویا ریثما یتم  -

ر فتح أخرى في كامل ولایات الوطن من أجل التسریع في عمل الجھات القضائیة التي تطلب نتائج المخب

  ات النسب.إثبفي البث في القضایا الخاصة ب

بنك للبصمات الوراثیة لسھیل العمل بھا وللاستفادة منھا في حالات الإثبات  لابد من العمل على إنشاء -

  والنزاع حول النسب.
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